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   ٢٠٠٨ ةنسل (٣٣) رقم ونقان
 بتعديل

 ٢٠٠٧( لسنة ٢٦أحكام القانون رقم )بعض 
 دبيمارة مؤجري ومستأجري العقارات في إبين علاقة التنظيم بشأن 

 
 حاكم دبي                 آل مكتوم راشد محمد بن    نحن 
 
 

 الإماراتقانون المعاملات المدنية لدولة  بإصدار ١٩٨٥( لسنة ٥بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )
 العربية المتحدة وتعديلاته،

 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ١٩٩٢لسنة ( ١٠)نون الاتحادي رقم وعلى القا
 وتعديلاته،

 يم العقاري،بإنشاء مؤسسة التنظ ٢٠٠٧( لسنة ١٦وعلى القانون رقم )

 إمارةالعقارات في مؤجري ومستأجري يم العلاقة بين بشأن تنظ ٢٠٠٧( لسنة ٢٦وعلى القانون رقم )
 بـ "القانون الأصلي".يلي إليه فيما  شاروي  دبي 

 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين ١٩٩٣( لسنة ٢المرسوم رقم )وعلى 
 لمستأجرين وتعديلاته،وا
 

 القانون الآتي: صدرن  

 (١) المادة

 (٣٦و) (٢٩) ،(٢٦) ،(٢٥) ،(١٥) ،(١٤) ،(١٣) ،(٩) ،(٤) ،(٣)(، ٢) لموادي ستبدل بنصوص ا
 ص التالية:ومن القانون الأصلي النص

 
 
 
 

 (٢) المادة
 لم يدلمنها ما في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل 

 .سياق النص على خلاف ذلك 
 

  دبي.إمارة  الإمارة:
 في المنازعات بين المؤجرين اللجنة القضائية الخاصة للفصل اللجنة:
 ن.والمستأجري        

 



 م2009فبراير 15 الموافق:-هـ 1430صفر 20 –( 43السنة ) -( 338لعدد )ا                           6                                       الجريدة الرسمية.   -حكومة دبي 
 

 

 

 
 

 .مؤسسة التنظيم العقاري المؤسسة:

 لحق به والمؤجر لأغراض السكني  المال غير المنقول وما يتصل أو  العقار:

 أو ممارسة نشاط تجارى أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع         

 آخر.         

 يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع الذي العقد عقد الإيجار:

 بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين.                

 يملك قانوناً أو اتفاقاً حق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي المؤجر:

 وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة التصرف في العقار           

ً  من ينوب عنه أو والإيجار أ            جر، ويشمل ذلك المستأيمثله قانونا

  .ح له من المؤجر بالتأجير من الباطنالمصر           

 ينتفع بالعقار بموجب أو الاعتباري الذي الشخص الطبيعي المستأجر:

 شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من وأي عقد إيجار            

 .المستأجر             

 جزء ينتفع بالعقار أو أي أو الاعتباري الذي الشخص الطبيعي المستأجر من الباطن:

 .منه بموجب عقد إيجار مبرم مع المستأجر                         

 .الإيجار جر بأدائه بموجب عقدالمقابل المعين الذي يلتزم المستأ بدل الإيجار:

 من طرفي عقد الإيجار للطرف أيالمرسل من  طيالخ الإخطار الإخطار:

 ليماوً بالتس العدل أو بالبريد المسجل الآخر عن طريق الكاتب            

ً  وباليد أ               .بأية وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانونا

  (٣المادة )

 ويستثنى منها العقارات التي تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المؤجرة في الإمارة،

 عنها. يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار

  

 (٤) المادة
 يشتمل على وصف للعقار ومستأجره بموجب عقد إيجار تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار - ١

 وأسم مالكه إنأدائه وكيفية  غرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجارالمؤجر وصفاً نافياً للجهالة وال
 .المؤجر هو يكن لم
 

 تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية -٢
 .تعديلات تطرأ عنى تلك العقود
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 (٩) المادة
 تعذر عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه أوفي  تعيين بدل الإيجار على المؤجر والمستأجر -١

 بدل أجر المثل. إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الإيجار يكون هو
 ير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعهامعاي تعين اللجنة أجر المثل آخذة في الاعتبارـ ٢

 جار المثل السائد في السوقيالعام في الإمارة وحالة العقار وإالمؤسسة والوضع الاقتصادي 
 الإمارة في شأنالعقارية المماثلة له في نفس المنطقة وما تنص عليه أية تشريعات سارية في 

 تراها اللجنة.أخرى ية عوامل إيجار العقارات وأ

 (١٣) المادة
 شروطيجار، تعديل أي من والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإ لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر

 ن ذلكقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأالن في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو رإعادة النظ العقد أو
 ( من هذا القانون.٩ر المنصوص عليها في المادة )يالمعاي الاعتبارالعادل آخذه في  فللجنة تحديد الأجر

 (١٤) المادة
 ذا القانون فعليه( من ه١٣ه وفقاً للمادة )من شروطأي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي في حال رغبة 

 وذلك ما لم يتفق الطرفان خر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد،إخطار الطرف الآ
 ذلك. خلافعلى 

 (15) المادة
 اء المنفعة المتعاقدستعمال وبشكل يمكن المستأجر من استيفللا بحالة صالحة بتسليم العقاريلتزم المؤجر 

 عليها.
 جار عقار غير مكتمل الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعلهومع ذلك، يجوز الاتفاق على استئ

 بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة، ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال.

 (25) المادة
 من الحالاتأي قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في  طلب إخلاء المستأجر من العقار يكون للمؤجر -١

 التالية:            
 تاريخثلاثين يوماً من خلال منه ء جزأي جر بسداد بدل الإيجار أو إذا لم يقم المستأ -أ

الطرفان على خلاف ذلك.إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق 
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 منه دون الحصول على موافقةجزء أي  ومن الباطن أ جير العقارإذا قام المستأجر بتأ -ب
 والمستأجر من المستأجرعلى الإخلاء ي خطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسرالمؤجر ال   
 جر بالتعويض.على المستأ باطن مع حفظ حق هذا الأخير بالرجوعال
 مخالفة أومشروعة  سمح لآخرين باستعماله لغاية غيرأو ا استعمل المستأجر العقار إذ -ج
 العامة.الآداب  أوللنظام العام      
 مشروع تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب إذا كان العقار المؤجر محلاً  -د

ً و تسلمدة ثلاثين يوماً متصلة أ      ما لم يتفق طعة في السنة الواحدة، وذلكمتق عين يوما
 الطرفان على خلاف ذلك.   
 لامته بشكل يتعذر معه إعادته إلىعلى س إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر -ـه

 تخاذإهماله الجسيم في ا ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو ألحق بالعقار حالته الأصلية، أو    
 لك الضرر.ذسماحه للغير بإلحاق  الحيطة والحذر أو    
 استعمله على نحو يخالف استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أوإذا  -و
 أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.         
 من بلدية دبي ط، على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادرللسقو آيلاً  إذا كان العقار -ز

 معتمد من قبلها. وأ    
 شرط من شروط عقدأو أي التزام فرضه عليه هذا القانون أي إذا لم يراع المستأجر  -ح

 أوخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام ر، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريالإيجا
 الشرط.

 عادة بنائه وذلكوإ العقاررة هدم متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإما اقتضتإذا  -ط
 ً  لما تقرره الجهات الحكومية المختصة. وفقا

 ( من هذه المادة، يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو١ولغايات البند )

 البريد المسجل.

 ي من الحالاتء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصراً في أيكون للمؤجر طلب إخلا -2        

 التالية:

 رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون في هدمه لإعادة بنائه أو إذا رغب مالك العقار -أ
 لك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة مننتفاع المستأجر بالعقار المؤجر وذا

الجهات المختصة.
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 عمال الترميمراء صيانة شاملة له وتعذر إجراء أجإ وت حالة العقار ترميمه أإذا اقتض -ب
 يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فنيأن والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على 

 معتمد من قبلها. دبي أومن بلدية  صادر

 لاستعمال أي من أقاربه حتى إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو ـ ج
 ى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض.الدرجة الأول

 ع العقار المؤجر.في بي إذا رغب مالك العقار -د

 يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاءأن ( من هذه المادة، يجب ٢ولغايات البند )
 خطار عنيتم الإأن العقار قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، على 

 البريد المسجل. طريق الكاتب العدل أو

 (٢٦المادة )     
 لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة إذا قضت اللجنة للمؤجر باستعادة العقار لاستعماله الشخصي أو     
  يجوز له تأجيره( من هذا القانون، فلا٢٥( من المادة )٢الأولى إعمالا لحكم الفقرة )ج( من البند )     
 بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير إلاللغير      
 تقدرها، وبخلاف بأقل لأسبا ستعادة المؤجر للعقار، ما لم تقضِ اللجنة بمدةالسكنية وذلك من تاريخ ا     
 ض العادل.يله بالتعو ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم    
      

 (٢٩) المادة       
 في حال وقيام المؤجر بهدمه وإعادة بنائه أفي حال  الأولوية في العودة إلى العقار للمستأجريكون ـ 1 

 إليها قيام المؤجر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار وفق الأحكام المشار
 نون.ا القا( من هذ٩في المادة )

 على المستأجر ممارسة حق الأولوية المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً  -٢        

 من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك.

 (٣٦) المادة        

هذا القانون. رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام يصدر       
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 (٢) المادة

 عمل به من تاريخ نشره.ا القانون في الجريدة الرسمية وي  نشر هذي  

 

 آل مكتوم راشدبن محمد                                                                                                    

 حاكم دبي

 
 
 
 

 م٢٠٠٨يسمبر د ١ :صدر في دبي بتاريخ
 

 ـه١٤٢٩ذي الحجة  ٣ :الموافق


